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نیویورك، 8 نیسان/أبریل 2025
لقد مر أكثر من شھر كامل ولم تدخل إلى غزة قطرة واحدة من المساعدات.

لا طعام، ولا وقود، ولا دواء، ولا إمدادات تجاریة.
وبإغلاق باب المساعدات، أعید فتح أبواب الفواجع.

غزة الیوم ساحة قتل - والمدنیون في دوامة موت لا تنتھي.
وبعض الحقائق واضحة منذ الھجمات الإرھابیة الفظیعة التي نفذتھا حماس في 7 تشرین الأول/أكتوبر.

أولا وقبل كل شيء، نحن نعلم أن وقف إطلاق النار ناجع.
فوقف إطلاق النار سمح بإطلاق سراح الرھائن.

ووقف إطلاق النار ضمن توزیع المساعدات المنقذة للحیاة.
ووقف إطلاق النار أثبت أن مجتمع العمل الإنساني قادر على الوفاء بالتزاماتھ.

فعلى مدار أسابیع - سكتت أصوات البنادق، ورُفعت الحواجز، وانتھت أعمال النھب - وتمكّنا من إیصال الإمدادات المنقذة للحیاة إلى كل جزء من قطاع غزة تقریبا.
ثم ما أن انھار وقف إطلاق النار حتى انتھى كل ذلك.

وتبدد ما كان من أمل لدى العائلات الفلسطینیة في غزة وعائلات الرھائن في إسرائیل – وقد تأكد ذاك لي بالشكل الملموس أمس عندما التقیت مرة أخرى بأسَر رھائن.
ھذا ھو السبب الذي ظل یدفعني إلى الإلحاح على الإفراج الفوري وغیر المشروط عن جمیع الرھائن، وإلى وقف دائم لإطلاق النار، وإیصال المساعدات الإنسانیة بشكل كامل.

في أوقات مثل ھذه، یجب أن نتحلى بالصراحة التامة .... صراحة بشأن الوضع الراھن.
ففي ظل إغلاق نقاط العبور إلى غزة ومنع مرور المساعدات، حلت الكارثة مكان الأمن ولم تعد لنا قدرة على إیصال المساعدات.

وكما أعلن رؤساء المنظمات الإنسانیة التابعة للأمم المتحدة في بیان مشترك یوم أمس: ”إن التصریحات التي تقول إن ھناك الآن ما یكفي من الغذاء لإطعام جمیع الفلسطینیین في غزة بعیدة كل البعد
عن الواقع على الأرض، وإن الكمیة المتاحة من السلع الأساسیة تنخفض بحدة“.

ویجب أن نكون واضحین أیضا بشأن الالتزامات.
فإسرائیل، بوصفھا السلطة القائمة بالاحتلال، تقع علیھا التزامات لا لبس فیھا بموجب القانون الدولي - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

حیث إن الفقرة 1 من المادة 55 من اتفاقیة جنیف الرابعة تنص على أنھ ”من واجب دولة الاحتلال ضمان حصول السكان على المؤن الغذائیة والإمدادات الطبیة“.
وتنص الفقرة 1 من المادة 56 من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنھ ”من واجب دولة الاحتلال أن تعمل [...] على صیانة المنشآت والخدمات الطبیة والمستشفیات وكذلك الصحة العامة والشروط

الصحیة في الأراضي المحتلة“.
وتنص كذلك على أن یسُمح لأفراد الخدمات الطبیة بكل فئاتھم بأداء مھامھم.

وتنص الفقرة 1 من المادة 59 من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنھ ”إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منھم تنقصھم المؤن الكافیة، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعملیات الإغاثة
لمصلحة ھؤلاء السكان وتوفر لھا التسھیلات بقدر ما تسمح بھ وسائلھا“.

لا شيء من ذلك یحدث الیوم.
فلیس ثمة إمكانیة لإدخال أي إمدادات إنسانیة إلى غزة.

وفي الوقت نفسھ، تتراكم عند نقاط العبور المواد الغذائیة والأدویة ومستلزمات الإیواء، وتظل المعدات الحیویة عالقة ھناك.
وینص القانون الدولي الإنساني أیضا على الالتزام باحترام موظفي الإغاثة الإنسانیة.

وأود ھنا أن أقول كلمة خاصة في حق ھؤلاء الأبطال الذین یعملون في مجال الإغاثة الإنسانیة في غزة. فھُم یعملون تحت نیران البنادق ومع ذلك یبذلون كل ما في وسعھم لیواصلوا الطریق الذي
اختاروه - طریق إغاثة الناس.

إن وكالات الأمم المتحدة وشركاءَنا مستعدون وعازمون على الوفاء بالتزاماتنا.
ولكن السلطات الإسرائیلیة خرجت في الآونة الأخیرة بـ ”آلیات ترخیص“ لإیصال المساعدات من شأنھا أن تشدد التحكم في المساعدات وتكبلھا بقسوة حتى آخر سعرة حراریة وآخر ذرة دقیق.

ولأْكن واضحا ھنا: نحن لن نشارك في أي ترتیبات لا تحترم المبادئ الإنسانیة احتراماً كاملاً: أي مبادئ الإنسانیة والنزاھة والاستقلالیة والحیاد.
یجب إفساح المجال لإیصال المساعدات الإنسانیة دون عوائق.

ویجب أن یمُنح العاملون في تقدیم المساعدة الإنسانیة الحمایةَ المكفولة لھم بموجب القانون الدولي.
ویجب أن تحُترَم حرمةُ مباني الأمم المتحدة وأصولِھا.

وأدعو ھنا مرة أخرى إلى إجراء تحقیق مستقل في مقتل العاملین في تقدیم المساعدة الإنسانیة - بمن فیھم موظفو الأمم المتحدة.
ویجب أن نتمسك بمبادئنا الأساسیة. فالدول الأعضاء في الأمم المتحدة یجب علیھا أن تتقید بالالتزامات التي یلقیھا القانون الدولي على عاتقھا. ویجب أن تأخذ العدالةُ والمحاسبةُ مجراھا عندما لا

تتقیدّ بتلك الالتزامات.
قد یعجز العالم عن إیجاد كلمات یصف بھا ما یجري في غزة، ولكن أبدا لن نھرب من وجھ الحقیقة.

فالوضع الحالي إنما یسیر في طریق مسدود – في حالة لا یمكن البتة تقبلھا في حكم القانون الدولي وسجل التاریخ.
ل الضفة الغربیة المحتلة إلى غزة أخرى. ولن یزداد الأمر إلا سوءا في ظل احتمال تحوُّ

لقد حان الوقت لإنھاء تجرید المدنیین من إنسانیتھم ولحمایة المدنیین وإطلاق سراح الرھائن وضمان تقدیم المساعدات المنقذة للحیاة وتجدید وقف إطلاق النار.
شكراً لكم.
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